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 ثانيا : التدليس :
من القانون المدني الجزائري  لىرم مرا ى) يجيج  روط ل اراق اللقرد لىإردلكا ل ا يانر  ا كر   68تنص المادة  

 التي لجأ للكها أحد المإلاقد ن أو النائب لنه من الجسامة بحكث لولاها لما أ يم الايف الثاني اللقد
أثب  أن المدلا لىكه ما يان لكبرم اللقرد لرو لىر   و لإبر تدلكسا السكوت لمدا لن واقلة أو ملا سة ل ا

  إىك الواقلة أو هذه الملا سة  (( .
ومن خلاق هرذه المرادة  رد أن الم ريز الجزائري  قرد الإربر الإردلكا هرو  ني لكرب مرن لكرو  الي را والرتي 

 الإالكة .يمكن لىمإلاقد الالإماد لىكها في ل ااق اللقد .و لك ما سندرسه بالالإماد لىم المياح  
 أ( تعريف التدليس : 

 .1لقد ليف الإدلكا بأنه ل قاز المإلاقد لمدا في غىط  دفله للى الإلاقد 
 . 2وليف أ ضا بأنه اسإلماق طيق لحإكالكة من شأنها أن تخدز المدلا لىكه وتدفله للى الإلاقد 

ة وهو ما  ؤد  حإما للى الغىط وهو أ ضا ل قاز المإلاقد في غىط  دفله للى الإلاقد نإكجة لاسإلماق ا كى
3. 

 ب( علاقة التدليس بالغلط :
، وتلإبر أن الإدلكا هو الغىط الذ   قع 4لقد لاحظنا أن ملظ  الإلار ف السا قة تقين الإدلكا بالغىط 

  فكه المإلاقد نإكجة اسإلماق المإلاقد الآخي طيقا لحإكالكة ، وبالإالي فالإدلكا هو مجيد نوز من أنواز الغىط 
 . 5وهو ما  دفع  بلض الفقه للى تسمكإه بالغىط المسإثار أ  المد ي 

ولذا  كرون اللقرد قرا لا لا اراق لركا  سربب الإردلكا في حرد  اتره ولكرن  سربب الغىرط الرذ  أوقرع فكره 
 المإلاقد الثاني .

، وقررد حرراوق الفقرره تو رركف هررذه الفكررية   ررك  أفضرر  مررن خررلاق ناولررة الإمككررز  رر  هررذ ن المفهرروم  
فبالنسبة لىقانون الفينس) يمكن الإمككز  سهولة  ر  الغىرط والإردلكا حكرث تكرون اللربرة بالغىرط ل ا تلىر  
الأمرري  ةررفة ال رر)ا أو  ات المإلاقررد  كنمررا  لإررد بالإرردلكا ل ا تلىرر  الغىررط  غرر   لررك شرري اة أن  كررون 

 الغىط غىاا مد يا .
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 قب  أن نإحدث لن للاقة الإدلكا بالغىط ،لا د من الإفي      الإدلكا و لض المفاهك  المجاورة أولا يالغش والنةب .  -4 
 فالإدلكا يخإىف لن الغش يون الإدلكا  كون في ميحىة تكو ن اللقد  كنما  قع  لد تكو ن اللقد وهو بالإالي يخيج لن دائية اللقد .

يما يخإىف الإدلكا المدني لن الإدلكا الجنائ) أو ما  ليف بالنةب  لأن الايق الإحإكالكة في النةب لبرارة لرن لنةري مسرإق  قرائ   ذاتره 
 .  2أشد جسامة من الايق الإحإكالكة وتكون لادة 
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د مسرىكا مغرا يا ، لأن مجراق الغىرط الجروهي  غر  مقكرد  كنمرا القرانون المردني الجزائري  والقرانون المةري  فقر
 ةفة ال )ا أو  ذات المإلاقد ولنما  كون الغىط هو الدافع للى الإلاقد . ومن هذا المناىر  فر ن الإردلكا 

وهررو  بارر  اللقررد لمررا  وقررع في نفررا المإلاقررد مررن غىررط  دلا  بارر  اللقررد للا ل ا يرران هررو الرردافع للى الإلاقرر
ن الإدلكا  المبا  لىلقد لا  د أن  كرون غىارا دافلرا والغىرط الردافع  بار  اللقرد دائمرا فالغىط الناشئ ل

حتى لو وقع في البالث أو في القكمة ، فنيى من  لرك أن ير  لقرد  بار  لىإردلكا يمكرن في الوقر   اتره 
 أن  با  بالغىط .

ظي رة الغىرط فمرا الفائردة مرن وهنا نايح السؤاق الإالي ل ا ينا نسرإاكع الووروق لرنفا النإكجرة باسرإلماق ن
 وجود نظي ة الإدلكا ؟ 

غرر  أن هنرراو مجمولررة مررن الفقهرراا تنإقررد هررذا الرريأ  وتقرروق باسررإقلالكة نظي ررة الإرردلكا لررن نظي ررة الغىررط 
 مسإدل  بحجج لدة منها :

 .الغىط لكب  قع فكه المإلاقد من تىقاا نفسه  كنما المدلا لىكه  قع في الغىط  سبب المإلاقد الآخي 
 لثبات الغىط أمي ولب يونه  إلى  بحالة نفسكة  كنما لثبات الإدلكا أمي سه  لإلىقه  واقلة ماد ة . 

  ترتب لىم الغىط ل ااق اللقد في ح   ترتب لىم الإدلكا طيادة لىم الإ ااق تلو ضا لىمدلا لىكه. 

إردلكا للا ل ا يران المإلاقرد يمكن ل ااق اللقد لىغىط ولو ودر من أجنبي  كنما لا يمكن  لرك في حالرة ال
 الثاني لىم لى  بالإدلكا الذ  حة  من الغ  .

وتلد هذه ا جج أمور لمىكة وه) في نفا الوق  تمث  حجج الم يز في الاحإفاظ  نظي ة الإدلكا جنبا 
 للى جنب مع نظي ة في القانون المدني .

 ج(شروط التدليس:
 لىإدلكا ثلاثة شيوط وه) : 

 كالكة و أن تكون هذه الايق ه) الدافع للى الإلاقد وأن اسإلماق طيق لحإ
 تكون يذلك وادرة من المإلاقد الآخي أو لىم الأق   كون بإمكانه اللى   ه .

 استعمال طرق إحتيالية :  1-ج
 واسإلماق الايق الإحإكالكة  إكون من لنةي ن .

ن الجسرامة بحكرث لولاهرا مرا وهو اسإلماق ا ك  حكث تكون هرذه ا كر  مر العنصر المادي : 1-1-ج
وتكون هذه ا ك  لبارة لن وسائ  ماد ة تإخذ لإضىك  المإلاقرد و ولرد في  هنره  1أ يم المدلا لىكه اللقد

وورة تخالف الواقع . و  رم   لرك ير  المظراهي الكا  رة الرتي لا تارا   الواقرع يالإظراهي بالغر  والجراه أو 
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و ي روفا  سرا   نروو أو تةرو ي شرييات و كرة لا وجرود أوراق أو مسإندات أ زانإحاق وفة أو اوانا 
 لها .

والأو  أن مجيد الكذ  لا  لإبر في  اته من الايق الإحإكالكة يما ل ا بالغ  الإراجي في وورف  ضرالإه ، 
لكنه  لإربر تدلكسرا ل ا أرفر  هرذا الكرذ   بكنرات تردل   أقوالره ،غر  أن نكمرة الرنقض الفينسركة سرىك  

إبرت أن الكذ   لد تدلكسا ل ا اثب  أن المدلا لىكه ما يان لكبرم اللقد لو لى  بهرذه مسىكا مخالفا وال
 ق م ج . 68الواقلة وهو الموقف الذ  أخذت  ه المادة 

توافي نكة الإدلكا والإضىك  لدى المدلا مع قةد الوووق للى غري  غر   العنصر المعنوي : 2-1-ج
كا مثرراق اسررإلماق طرريق لحإكالكررة لىحةرروق لىررم لقررريار م رريوز  أمررا ل ا يرران الغرري  م رريولا فررلا ترردل

   1بالود لة من شخص غ  أم  ف نه لا يأتي تدلكسا 
يمررا أنرره لىررم لكررا السررركوت  المجرريد الررذ  لا  فكررد شرركيا فررر ن السرركوت اللمررد   يجررم منرره لخفررراا 

د ملره في غىررط ا قكقرة حرتى  قردم المردلا لىكره لىرم الإلاقرد فالمرردلا  ىإرزم السركوت قةرد ل قراز المإلاقر
 دفلرره للى الإلاقررد ، فالإضررىك  خاررأ مرردني  قإضرر) لدراو المرردلا وانةررياف لرادترره للى  قكرر  غا ررة غرر  

 م يولة تإمث  في لخفاا ا قكقة لن المدلا لىكه حتى  نإزز ر اه .
بلض وأخذ الفقه  نكة الإضىك  بمفهومها الواسع حكث تإحق  بمجيد لى  المدلا أن يإمانه أو اسإلماله لر

ا ك  قد  فسد ر اا الاريف الثراني وقرد  ةر  الإردلكا أ ضرا بمجريد لدراو المردرا لىضرير الرذ   ىحر  
 المدلا لىكه من جياا سىويه .

 أن يكن التدليس هو الدافع إلى التعاقد . 2-ج
تي مرن القرانون المردني الجزائري  لىرم أنره  روط ل اراق اللقرد لىإردلكا ل ا يانر  الاريق الر 68فإنص المادة 

لجأ للكها أحد المإلاقد ن من الجسامة بحكث لولاها لما أ يم الايف الثاني اللقد ، وهنا لىكنرا أن نبحرث في 
الدافع وهو أمي نفسر) وشخةر) بإمكران قا ر) المو روز اسإخلاوره مرن الظريوف ، ومرا ةردر الإشرارة 

  سررائدة في الفقررره الفينسررر) للكرره أن فكرررية الإفيقررة  ررر  الإرردلكا الررردافع والإررردلكا غرر  الررردافع والررتي يانررر
وارت الكوم منإقدة من طيف الفقهاا المحدث  حكث  ريون أن الإردلكا تضرىك  سرواا دفرع للى الإلاقرد أو 

 . 2اقإةي أثيه لىم القبوق   يوط أبهظ ف نه  لكب الي ا و كز طىب ل ااق اللقد
 به .أن يكون التدليس صادر من المتعاقد الآخر أو من المفروض أن يعلم  3-ج

 قع الإدلكا لادة من أحد المإلاقد ن لىم الآخي و سإو  أن  كون المإلاقد المدلا لىكه أوركلا أو ئئبرا 
فالأوك  مسؤولا لن الإردلكا ا اور  مرن ئئبره ، يمرا أن حسرن النكرة في الإلاقرد  قإضر) سا رة المردلا 

 لىكه .  
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 هذه ا الة لكا لىمدلا لىكه أن  الن في وقد  قع الإدلكا من غ  المإلاقد ن لىم أحد المإلاقد ن وفي
اللقد للا ل ا أثب  أن المإلاقد مله  لى   إدلكا الغ  أو يان من المفيو  حإما أن  لى  بهرذا الإردلكا ، 
و لك  ما ة المإلاقد حسرن النكرة والرذ  ك  كرن لىرم  كنرة مرن هرذا الإردلكا وهرو مرا  سراه  في اسرإقيار 

 الملاملات .
 
 
 
 
 
 


